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عناصر الفصل:

· مقدمه الفصل
أولاً: العلاقه بين المنظمات الحكوميه والاهليه

ثانياً: آليات التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه

ثالثاً: معوقات تطبيق التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه ومقترحات التخفيف من حدتها

· الخاتمه (ملخص الفصل)
مقدمه الفصل:-
يهدف هذا الفصل الى تناول المنظمات باعتبارها مجتمع الدراسه التى تركز عليها هذه الدراسه وتناول ايضا العمليه التنسيقيه بين المنظمات الحكوميه والاهليه مما يتطلب بالضروره التطرق الى هذه القضيه من عده جوانب وهذا سوف يساعد الدراسه الحاليه فى الجزء الميدانى سواء على مستوى تصميم الادوات او تحليل النتائج0

تأسيساً على ما سبق فإن  هذا الفصل سوف يتناول العلاقه بين المنظمات الحكوميه الاهليه للتعرف على وظائف تلك المنظمات وانواع العلاقات بين تلك المنظمات والنظريات المفسره ومعوقات العلاقه بين المنظمات وكذلك تناول الآليات التنسيقيه بين تلك المنظمات للتعرف على مفهوم التنسيق واهميته واهدافه وادواته ومجالاته وانواع الآليات التى تطبقها المنظمات  وكذلك تناول معوقات تطبيق آليات  التنسيق التى  وخاصه بآليات التنسيق واخيرا تناول دور  طريقه تنظيم المجتمع لتفعيل آليات التنسيق بين المنظمات من خلال الاهداف واستراتيجيات والادوات والادوار وهذا يتفق مع اهداف الدراسه0

أولاً: العلاقه بين المنظمات الحكوميه والاهليه
 (أ)-انواع العلاقات بين المنظمات الحكوميه والاهليه

خصائص العلاقات بين المنظمات الحكوميه والاهليه:

تتتميز العلاقات بين المنظمات بثلاثه خصائص وهى(1)
1- انها مركبه ومتعدده ومتشابكه

2- قد تكون العلاقات مباشره وواضحه وقد تكون غير مباشره وغامضه
3- قد تكون العلاقات وقتيه وقد تكون طويله الامد او دائمه
وقد تم تصنيف العلاقات الى خمسه ابعاد للدراسه وهى علاقه تعاونيه ,تنافسيه, صراعيه , وعلاقه اعتماد وتبعيه واشراف ورقابه (2)
حيث ان العلاقات بين المنظمات مثل العلاقه بين الافراد والجماعات اى ممكن ان تكون تعاون او تنافس او صراع او تجاهل او تقبل

اى ان هذه العلاقات قد تتخذ الانماط التاليه:(3) 
1. التنافس

2. المساومه(المفاوضه)
3. عمليه الجذب او الاستقطاب
4. تكوين الائتلاف او الاندماج
تتراوح العلاقه بين المنظمات غير الحكوميه والحكوميه بين التعاون والتنافس والصراع وذلك تبعا لموقف الحكومه من نشاط المنظمات ومدى التقائه وسياستها العامه وفى بعض البلدان ادت بعض المنظمات غير الحكوميه خدمات للمجتمع عوضا عن الحكومه وذلك فى مجالات الصحه والتعليم والبيئه والرعايه الاجتماعيه وفى غياب الحكومه كانت المنظمات بديلا عنها وتحدد تلك العلاقه تبعا لعوامل اساسيه عديده وثيقه الترابط فالعامل الاول: هو طبيعه النظام السياسى للدوله ومدى احترامه للديمقراطيه والتعدديه السياسيه فإما يهيئ لعلاقه وديه فيها نوع من الشراكه بين الحكومه والمنظمات غير الحكوميه او علاقه تنافسيه صداميه ومن المهم ان تكون هناك علاقه جدليه مبنيه على التأثير والمنفعه المتبادله فى الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه ويؤثر المناخ السياسى والقوانين السائده كثيراً على نمو وتطور المنظمات غير الحكوميه من حيث البناء المؤسسى والهيكل الادارى وحجم رأس المال والمساحه الجغرافيه التى تغطيها والعامل الاساسى الثانى: هو نوعيه الانشطه التى تضطلع بها المنظمات وتنوعها وتعددها والاهداف التى تود تحقيقها ولاتفاق تلك الانشطه والاهداف مع الاولويات والمستجدات والتحديات المحليه والوطنيه0(1)
فإن بعض التفاعلات بين المنظمات بعضها ستكون تعاونيه وبعضها سيكون تنافسيه والتعاون والتنافس بالنسبه للمنظمات يمكن ان يوجد فى وقت واحد والحقيقه ان التعاون يكون غريزه لانجاز اهداف تنظيميه ما وكذلك التنافس ربما فى بعض المستويات يمكنه ان يساهم فى تحقيق اهداف تنظيميه اخرى , فالتنافس مثلا قد يكون عاملا يدفع المنظمه الى تجديد نفسها وبصفه عامه فان التنافس مثله فى ذلك مثل التعاون قد ينتج خيرا او شرا (2)
ومن امثله التعاون والتنافس بين الاجهزه والهيئات(3)
من امثله التعاون : التعاون بين محكمه الاحداث ودور التربيه (المؤسسات الاجتماعيه) فكل منها له علاقه وثيقه بالاخرى حيث تعتمدهذه المؤسسات على الحالات التى تحولها اليها المحاكم كما تعتقد المحاكم على هذه الدور فى ارسال الاطفال اليها ويعتبر هذا نوعاً من التعاون والتنسيق

ومن امثله التنافس: تلك التى تحدث بين المؤسسات الخاصه اذا كانت الموارد والخدمات محدوده ولاتتقاسمها هذا المؤسسات بعداله مؤسسه منها اكثر من غيرها وكلما زادت الحاجه فى كل مؤسسه الى هذه الموارد كلما زاد التنافس مما يعوق حتما التعاون والتنافس0

ويمكن تحديد ايضا انواع العلاقات بين المنظمات :

بعض العلاقات يمكن ان تصنف الى (1)
- علاقات غير معقده: العلاقات غير المعقده تعتبر  المنظمات ذات الاستمراريه التى لديه عمليا غير متعلق ببعضهم البعض ما عدا لقاءات قصيره وهناك القليل منها تحتاج لتركيز الانتباه الكثير فى مثل هذه العلاقات غير معقده ولان العلاقه تجد فيها مؤسسه مستقله التى تشغل بقائها غير متأثره

- علاقات تكامليه : علاقه تكامليه بين المنظمات ويتضمن توفير خدمات متكامله لحاجات المنظمات والعمل سويا بين هذه المؤسسات تجذب فى النهايه الى الاستمراريه التى هم يرتبطون بشكل تكاملى وجوهريا

- علاقه تنافسيه : علاقات تنافسيه بين المنظمات وتعتبر تلك العلاقات متوسطه الإستمراريه التى تتنافس بين بعضهم البعض وتنافس بين اعضاء المنظمات بعضهم البعض ويمكن ان تكون المنافسه عنيفه لان العملاء فى حاجه الى المؤسسه ان تستمر وتتقدم 0
(ب)-النظريات المفسره للعلاقه بين المنظمات الحكوميه والاهليه:

هناك نظريتان اساسيتين للتفرقه بين النشاط الاهلى والنشاط الحكومى نشير إليها فيما يلى:(2))
النظريه الاولى : وتسمى نظريه امتداد سلم الخدمات

النظريه الثانيه: وتسمى نظريه الاعمده المتوازنه

1-النظريه الاولى: نظريه السلم الممتد:

وتقوم هذه النظريه على فرض مؤداه ان الدوله يجب ان تكفل حد ادنى للمعيشه لافراد المجتمع ومن ثم فواجب الهيئات الحكوميه ينحصر فى قيامها بتوصيل الخدمات للافراد الى هذا المستوى الذى يتحقق الحد الادنى للمعيشه والمحدد من قبل الدوله اما الهيئات الاهليه فيكون دورها اساسا فى القيام برفع الحد الادنى من الخدمات بمقدار معين حسب ما لديها من امكانيات (1)
حيث وضع سيدنى ويب نظريته هذه على افتراضات او مسلمات وهذه الافتراضات هى:

الافتراض الاول : انه ليس هناك من حكومه ديمقراطيه بغير مسئوليه محدده اذ تصبح هذه الحكومه مسئوله عن تحقيق التنميه الاقتصايه والاجتماعيه ومسئوله عن توفير الخدمات التعاليميه والصحيه والتنمويه وكافه الخدمات الاخرى وتصبح هذه المسئوليات حقوق لابد من ادائها للشعب جمعيا ما دام تنطبق عليه شروطها (2)
الافتراض الثانى: كل انسان فى اى مجتمع لابد ان تتوفر له وسائل الرعايه فى جميع اساسيات الحياه ليصل المجتمع بأبنائه جمعيا الى حد ادنى لمستوى الدخل يمكنه من تلبيه حاجاته الضروريه ولا ينبغى ان يهبط دون مستوى المعيشه هذا مرغما وهذه هى مسئوليه حكوميه

الافتراض الثالث: متى استوفى كل انسان حقه من هذا الحد الادنى لمستوى المعيشه دخلت الهيئات الاهليه الميدان لتؤدى دورها وتكون مهمتها مجازا ان ترتفع عن نقلهم درجه السلم الامتداد لتعلو بهم عن الحد الادنى الذى وقفت عنده الدوله بأبنائها كمسئوليه حكوميه 

الافتراض الرابع : بهذه الطريقه تستطيع الهيئات الاهليه ان تدخل فى مجال التجريب والابتكار وتحسين وسائل الخدمه حتى اذا ما بلغت بالتجريب الغايه امكنها ان تقدم للدوله 

نتائج محاولاتها (3)
2-النظريه الثانيه: نظريه الاعمده المتوازيه:

تدعو هذه النظريه الى ان الدوله مسئوله فى حدود امكانياتها ومواردها المختلفه عن توفير البرامج والمشروعات والمؤسسات التى يمكن من خلالها تقديم خدمات الرعايه الاجتماعيه لافراد المجتمع وان القطاع الاهلى والخاص مدعو للمشركه جنبا الى جنب بالنسبه لتوفير خدمات متوازيه مع تلك التى تقدمها الدوله على اساس ان وجود خدمات رعايه الاجتماعيه اهليه يعتبر منافساً لتلك الخدمات التى تقدمها الدوله وان هذه المنافسه تساعد على تجويد الخدمه وزياده فاعليتها كما ان الخدمات الرعايه الاجتماعيه الاهليه  تتمتع بحريه حركه ومرونه اكثر من حيث  إدراتها واساليب العمل بها وهذا الاتجاه يطلق عليه (جراى) نظريه الاعمده المتوازيه بالنسبه لتنظيم العلاقه بين الجهود الاهليه والحكوميه فى مجالات خدمات الرعايه الاجتماعيه(1)
نظريه توماس شيرارد :

حيث اوضح شيرارد ان التعاون والتنسيق بين الهيئات الاجتماعيه هدف عام يجب تحقيقه ولكى يتحقق هذا الهدف يجب توفر العاملان الاتيان(2)
1- ان يكون هناك ارتباطا وتداخل فى علاقات العمل وتبادل الخدمات والمنفعه بين الهيئات الاجتماعيه
2- ان يكون هناك وعى كاف بأهميه التنسيق وضروره وجوده بين تلك الهيئات ولكى يتحقق هذين العاملين يجب ان تتوفر العناصر الاتيه
· وسائل الاتصال المستمر بين الهيئات الاجتماعيه تقوم بدور تفسير وظائف الهيئات واهدافها وحاجاتها
· وجود اهداف ومواقف وازمات تساعد على العمل المشترك وتحقيق التنسيق المطلوب 
· وجود الحاجه الى هذا التعاون والتنسيق بحيث يشعر العاملون بهذه الهيئات بأهميه هذا التعاون وذلك التنسيق
· تكوين جهاز مهمته التنسيق والتنظيم وتحقيق المشاركه والتعاون وهذا الجهاز بمثابه الجهاز الام الذى ترجع إليه المنظمات والهيئات

(ج)- معوقات العلاقه بين المنظمات الحكوميه والاهليه:

ترجع معوقات العلاقه بين المنظمات الى عده اسباب وهى:(1)
1- القوانين المنظمه للقطاع الاهلى والتى تعطى الحكومه حق  الإشراف على انشطه الجمعيات الاهليه تشكل عائقا فى طريق الاداء الجيد لاداء هذه الجمعيات نظرا لانها تشكل ممارسات بيروقراطيه تضعف استقلاليه المنظمات وتحاصر نشاطها

 2- تعدد مستويات الرقابه والإشراف الحكوميين مما يغيق انسابيه النشاط الاهلى ويعيق حلركه الجمعيات الاهليه

3- سياده جو إنعدام الثقه المتبادله والعلاقات المتوتره بسبب الصلاحيات التى تخول للحكومه ملاحقه الجمعيات الاهليه او حلها او إدماجها

4- يشكل توزيع الاموال من مصادر الاجنبيه احد مسببات التوتر بين الحكومه والجمعيات الاهليه 

5- العلاقه تسؤ بين المنظمات عندما تشعر المنظمات الحكوميه ان انشطتها تواجه تهديدا سياسيا او تحديا من جانب انشطه المنظمات الاهليه 

6(2)- وجود عناصر إنتهازيه فى المنظمات

7- الانفراد بالقرارات وعد التشاور قبل إقرار قواعد العمل 

8- قله تساوى العائد من العلاقه مع الجهد والوقت المبذول

9- ضعف الموارد والإمكانيات الماديه والفنيه والبشريه 

10- النظره الفوقيه ومنها إعطاء تعليمات وتوجيهات مبالغ فيها للاخرين

ثانياً: آليات التسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه

يمكن تناول آليات التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه فى النقاط الأتيه:

(أ)- ماهيه التنسيق:

تعرف لغوياً "متساو فى الرتبه او الاهميه او المتساوى مع غيره فى الرتبه(1)
وتعرف اصطلاحا تعنى الربط بين وحدات واجزاء العمل بحيث يؤدى كل منها اختصاصاتها على الوجه الاكمل(2)
يحتل التنسيق مكانته فى اطار العمليات الاداريه والتنمويه يراد به (تلك الجهود الراميه الى تحقيق الانسجام بين تلك المنظمات والهيئات والتعاون والتفاهم بين قيادتها والمواءمه والترابط بين انشطتها وتعبئه الموارد والطاقات نحو اهدافها) بذلك يمنع الازدواج والتكرار والتداخل والتناقض والتضارب فى اداء هذه الجهات وتعالج الثغرات والهفوات والانحرافات التى تسبب فى بعثره الجهود وضياع الوقت او الاضرار بمصالح الافراد والجماعات وبالصالح العام (3)
-

والتنسيق فى تنظيم المجتمع يعنى قيام مختلف الناس والمؤسسات فى المجتمع بالتعاون لمسانده بعضهم البعض ومساعده كل إمرئ على تحقيق الاهداف الفرديه والمشتركه(4)
يقصد بالتنسيق ربط اجزاء العمل بعضها ببعض وتنظيم علاقه كل وحده مع الوحدات الاخرى بحيث تساهم كل منها فى تحقيق الهدف الفعلى للمنظمه ومن اجل ان تعمل المؤسسه ككل ويتطلب ذلك تحديد الاهداف الفعليه للمنظمه كوحده وكذلك تحديد الاهداف الجزئيه لكل وحده من وحداته وعلاقه هذه الاهداف بالهدف الكلى(5)
ومن وجهه نظر ثانيه تنظر الى التنسيق الى انه الترابط والتساند الوظيفى على المستوى الرأسى والتنسيق على المستوى الافقى اى ترابط وتساند بين القطاعات القائمه فى المجتمع على المستوى الرأسى اى بين القطاعات الوظيفيه المختلفه (صحه ,تعليم , اسكان)(1)
حيث اشار TIMMS الى ان التنسيق له نفس معنى التعاون ولكن التنسيق يقصد به العمل المشترك بين المظمات بدلا من العلاقه بين العميل والاخصائى الاجتماعى بالاضافه الى تضم عمليه التعاونيه لتحقيق الاهداف المشتركه والاتفاق حول العقبات من خلال اللجان والمؤتمرات(2)
وعلى هذا التنسيق عمليه للعمل بين منظمات للرعايه يتضمن: (3)
1. ايجاد تعاون رسمى بين مجموعه من منظمات الرعايه الاجتماعيه 
2. يتضمن ذلك التعاون تبادل المنفعه بين المنظمات المنسق فيما بينها
3. وبذلك تتخذ تلك المنظمات قرارات غير متعارضه اى لا تؤدى الى الاخلال بمصالح المنظمات الاخرى
4. تعمل المنظمات المتعاونه لتحقيق اهداف مشتركه فى نطاق برنامج عمل متفق عليه
(ب)- اهميه التنسيق:

تبدو اهميه التنسيق فى الشعور بضروره ممارسته بالنسبه لكافه النشاطات الاداريه فهو يمارس للتوفيق بين الجهود البشريه داخل المنظمه الواحده ويمارس ايضا للتوفيق بين اعمال المنظمه وبين غيرها من المنظمات الاداريه المختلفه سواء كانت هذه المنظمات فى نفس المستوى او فى مستوى مغايروهو يمارس فضلا عن ذلك فى مجال الاداره العامه للربط بين اعمال المنظمات الاداريه نفسها وبين المؤسسات السياسيه فى الدوله واخيرا فإن التنسيق له دور لا يمكن انكار اهميته فى نطاق العلاقات بين المنظمات والمؤسسات من ناحيه وبين الافراد والجماعات ذوى المصالح الخاصه بالمجتمع من ناحيه اخرى(4)
يعتبر التنسيق ضروره من ضرورات العمل داخل المنظمات وقد ساعد على زياده اهميه التنسيق عده عوامل وهى :(1)
1- التضخم الذى اصبحت عليه المنظمات حيث تتألف هذه المنظمات من العديد من الوحدات الاداريه كما ازدادت عدد المستويات الاداريه فى المنظمه الامر الذى اصبح التنسيق بين انشطه هذه الوحدات امراً ضروريا

2- الاتجاه نحو التخصص وتقسيم العمل مما يساعد على زياده عدد الوحدات الاداريه فى المنظمه من ناحيه 
3- تزايد عدد المنظمات فى المجتمع الواحد وقد صاحب هذا الظهور ظاهره التكرار او الازدواج بين خدمات هذه المنظمات , وان كان ذلك شرطا طبقا لاستراتيجيه ازدواج الخدمات
وعلى ذلك فإن اهميه التنسيق هى:(2)
1- الاستفاده من خبرات العاملين وإمكاناتهم نظراً لوجود إختلافات فرديه بين الافراد

2- تقريب وجهات النظر بين الفئات الاداريه والمهنيه
3- تحقيق التكامل بين الاهداف الشخصيه والعامه 
4- تحقيق الانسجام بين الوحدات الاداريه والتنفيذيه بالمؤسسه
5- تجنب تكرار العمليات وإختزال عنصرى الجهد والوقت
6- التقليل من التكاليف والمصروفات الماليه بالمؤسسه (3)
7- تنفيذ للتعليمات والاوامر الاداريه بصوره فعاله
8- تحقيق التعاون المشترك بين الاقسام والافراد والجماعات الاداريه والمهنيه
9- تعزيز سبل الاتصال ورفع الروح المعنويه
10- تحقيق الاستراتيجيات العامه للمؤسسه
 (ج)- اهداف التنسيق :

يمكن تحديد أهداف التنسيق من خلال النقاط الاتيه:(1)
1- منع التضارب والتكرار والتداخل بتحديد إختصاصات ومستويات كل من الوظائف تحديداً لا يرقى إليه الاجتهاد او يعرقله التهرب من المسئوليه او يدعو الى الخلط بين الوظائف سواء منها وظائف الافراد او وظائف الوحدات الاداريه

2- الارتقاء بمستوى الاداء لاحراز تقدم مطرد فى العمل والانتاج

3- تحقيق المبادئ الديمقراطيه وما تستوعبه من مبادئ انسانيه فى إداره المنظمات الاجتماعيه وذلك بخلق جو من روح التعاون والتضامن بين العاملين

4- تكامل اختصاصات الوظائف وتكامل اختصاصات وحدات التقويم(2)
5- إيجاد روح التعاون والتماسك والتضامن بين العاملين فى سبيل تنسيق انشطتهم

6- تهدف الى تعزيز وتنظيم العمل التعاونى بين الممارسين(3)
7- توجيه وتنميط العلاقات  بين  منظمات الرعاية الاجتماعية حتى تتوفر لها علاقة تعايشية تضمن بقاء واستمرار  تلك المنظمات وتوسيع مجالات  نشاطها(4)
(د)- ادوات التنسيق:

يمكن تحديد ادوات التنسيق كالتالى:(5)
1- يعتبر الاتصال من ادوات التنسيق بين اجزاء التنظيم الواحده وكذلك بين التنظيمات المختلفه 

2- يضم تشكيل لجان التنسيق ممثلين عن جهات العمل المختصه للتدارس والاتفاق المسبق على الاجراءات

3- الاجتماعات الدوريه 

4- إيجاد اقسام متخصصه للتنسيق تتولى الاتصال المستمر بمختلف التنظيمات التنفيذيه والتعرف على وجهات نظرها والتوفيق بينها

ويمكنننا ان نجمل ادوات التنسيق فيما يلى(1)
1- الاتصال : والاتصال قد يكون مباشر أو شفوي أو كتابي فعن طريق الاتصال يتم التخطيط بين الوحدات المختلفة والمنظمات المختلفة .
2- اللجان : فعن طريق اللجان يتم التنسيق حيث تضم اللجان ممثلين من المنظمات المختلفة التي نريد تنسيق العمل فيما بينها
3- الاستعانة بالمستشارين والخبراء : وذلك بهدف دراسة مشكلات العمل وتقديم الحلول التنسيقية لعلاج هذه المشكلات
4- الخرائط التنظيمية : والتي عن طريقها يتم تحديد المسئوليات والاختصاصات
5-وحدات خاصة بالتنسيق : حيث يتم أيجاد أقسام متخصصة للتنسيق تتولى الاتصال المستمر بين الوحدات والتنسيق بين برامج العمل .

6-الاجتماعات : فعن طريق الاجتماعات الدورية يتم التنسيق بين الوحدات المختلفة وتحديد برامج العمل.

(د)- مجالات التنسيق:

يمكن تحديد مناطق التعاون والتنسيق فى الاتى:(2)
1- التنسيق بين المعلومات والحقائق اللازمه لوضع الخطه والاجهزه التى تقوم بتوفير تلك الحقائق والمعلومات 

2- التعاون بين الخبراء والمتخصصين فى تبادل تلك المعلومات والخبرات لصالح العمليه التخطيطيه 

3- التعاون والتنسيق بين الاجهزه المسئوله عن التنفيذ  

4- التنسيق بين اهداف الخطه المتمثله فى الاهداف الاجتماعيه

5- التنسيق بين الموارد والطاقات والجهود المبذوله

ويتطلب ذلك التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومى فى المجالات التاليه:(2)
1- تأكيد التوجهات التنمويه لمنظمات المجتمع المدنى فى إطار التنميه الشامله للمجتمع

2- التنسيق فى مجال إعاده النظر فى التوزيع الجغرافى لخدمات منظمات المجتمع المدنى 

3- التنسيق فى مجال توفير البيانات والاستفاده بنتائج البحوث العلميه وتبادل الخبرات

4- التنسيق فى مجال توزيع الادوار والاختصاصات بحيث لا تتكرر الجهود

5- التنسيق فى مجال العمل من خلال اطار قومى يقوم على الديمقراطيه واحترام حقوق والواجبات

6- التنسيق فى مجال تدعيم مواثيق الشرف الاخلاقيه والشفافيه والماليه والمصداقيه واحترام حقوق الفئات المستهدفه
يأخذ التنسيق وقتا وتكلفه وهى تتضمن الاتى(2)
1- يتطلب كميات متزايده من اتخاذ القرارات

2- عدد من الانظمه تتضمن عدد من المشاكل غير المتوقعه تظهر داخل وجارج المنظمه

(و)- انواع آليات التنسيق:

سواء كان التنسيق بين القطاع بين منظمات القطاع الواحد او او بين منظمات القطاعات الثلاثه فإن وسائله واساليبه وآلياته تتنوع وتتعدد تبعا لطبيعه الموضوع الذى يراد تنسيقه ولعدد الجهات المشاركه فى عمليه التنسيق نوجز ادناه اهمها واكثر شيوعا:(3)
1- إقامه الحملات المشتركه سواء لاغراض التوعيه اوللوقايه او لمواجهه الاخطار والظواهر السلبيه 

2- تشريع القوانين ووضع النظم واللوائح 

3- اعتماد اسلوب التوازى بدلا من التوالى فى تنفيذ المشاريع وانجاز البرامج والخطط

4- إنشاء صناديق لتمويل المشاريع المشتركه تودع فيها مساهمات القطاع الحكومى وتبرعات القطاع الاهلى

وهناك من صنف الآليات الى:(1) 

- نظام الإتصال

-القياده

-استخدام القواعد

-التعليمات

-الإجتماعات

وحسب Mintzberg يوجد ثلاثه طرق يمكن من خلالها تحقيق التنسيق والتى تتمثل فى:(2)
1- التكيف المتبادل: يحقق التكيف المتبادل تنسيق العمل بواسطه الاتصال غير الرسمى ووفقا لهذه الآليه يتم السيطره على العمل من خلال الافراد الذين ينفذونه تتميز هذه الآليه بالبساطه حيث يمكن استخدامها فى ابسط المنظمات واعقدها

2- الإشراف المباشر : وهى الطريقه التقليديه للتنسيق تستعمل هذه الآليه عندما يزداد عدد العاملين عن خمسه (5) او سته(6) اشخاص ويحقق الاشراف المباشر للتنسيق عن طريق جعل احد الافراد مسئولا عن اعمال افراد اخرين بحيث يصدر لهم التعليمات ويراقب انشطتهم 

3- التنميط : يمكن تحقيق التنسيق دون اللجؤ الى التكيف المتبادل والاشراف المباشر وذلك عن طريق تنميط العمل اى بوضع إجراءات وقواعد محدده من اجل توجيه سلوك الافرادفى إنجاز نشاط معين او وظيفه محدده ويمكن تحقيق التنميط على ثلاث مستويات وهى :

· تنميط عمليات العمل: يتم تنميط عمليات العمل بعد تحديد وبرمجه محتويات هذا العمل بحيث توضع اجرا توضح تتابع الانشطه وتصدر التعليمات تحدد كيفيه تنفيذ هذه الانشطه 
· تنميط النتائج : ويتم فيه التنسيق من خلال وضع شكل محدد ومواصفات معينه لنواتج العمل فى الوحدات التنظيميه المختلفه
· تنميط المهارات: تظهر هذه الآليه من التنسيق فى حاله تباعد المسافات بين مركز المنظمه وفروعها الاخرى الموجوده فى مناطق اخرى والتى تؤدى الى صعوبه فى الاتصالات 
ومن خلال دراسه آليات التنسيق تجدها تحدث وفق نظام متسلسل فعندما يزداد العمل التنظيمى تعقيدا تتغير وسائل التنسيق من التكيف المتبادل الى الاشراف المباشر الى التنميط لتعود مره اخرى الى التكيف المتبادل وهى تظهر وفق الشكل التالى: 
التكيف المتبادل_________الاشراف المباشر____تنميط عمليات العمل









تنميط المهارات _____ التتكيف المتبادل






تنميط النتائج 
ثالثاً: معوقات تطبيق التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه ومقترحات التخفيف من حدتها

(أ)- معوقات خاصه للريفيين:

ولا شك ان هذه الاتجاهات تعرض معوقات تنميه المجتمع المحلى ولهذا يمكن وضع تحديد شامل لهذه المعوقات فيما يلى :(1)
· القيم الاجتماعيه السائده : وتلعب القيم دوراً هاماً فى تكوين البناء الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ومن اهم هذه القيم هى الانعزاليه والتواكل على الغير
· العادات والتقاليد والقيم الموروثه : تفشى العادات والتقاليد الضاره فى المجتمعات الريفيه والتى تعتبر الوانا من السلوك تنشأ وتنتشر تلقائيا بين الجماعات المختلفه
· ضعف الشعور بالمسئوليه الايجابيه إزاء المجتمع: إن تنميه المجتمع تتطلب تنظيما جماعيا من اجل الصالح العام ولكننا نجد ان مسئوليه الفرد نحو المجتمع الذى ينتمى اليه امرا ليس معروفا لدى الرجل العادى وخاصه الريفى
· القيادات المحليه وطرق الاتصال: فوعى الافراد بمشاكل المجتمع وتحمسهم لحلها بالجهود الذاتيه يحملهم على التصدى لأى مقاومه داخليه ضد عمليه التنميه ولا يتحقق ذلك الا عن طريق تنميه وتدريب القيادات محليه ناضجه وواعيه 
· تجاهل مشاركه المواطنين : ترتكز جهود تنميه المجتمعات على كل من الجهود الحكوميه والاهليه ولا يمكن للجهود الخكوميه ان تقوم وحدها بكل متطلبات التنميه فم الضرورى مشاركه المواطنين 0
(ب)- معوقات خاصه بالمنظمات:

يمكن تحديد تلك المعوقات الى:(1)
1-صعوبه تحديد دور لكل منههما فى تكامله مع الادوار الاخرى فى تنفيذ البرامج والمشروعات التى تتضمنها الخطط التى تحقق اهداف التنميه فى المجتمع

2-ضعف الموارد الماليه ولضعف التبرعات وقله مساهمه الاعضاء مما يقلل من مدى مساهمتها فى القيام بمسئولياتها تجاه توفير خدمات الرعايه الاجتماعيه

3- اقتصار عمل كثير من المنظمات على ممارسه نشاطها فى مجال واحد من المجالات التى تتضمنها التنميه وتضارب نشاط بعضها مع البعض الاخر

4- افتقار اغلب المنظمات الفنيين او التخصصات التى تمكنها من القيام بالدور المنوط بها

5- وجود بعض القيود القانونيه والتشريعيه 

(ج)- معوقات خاصه بالمجتمع:

هناك معوقات للقيام بعمليات التنسيق فى المجتمعات وهى(1)
· اختلاف الثقفات وضعف توافقها:وهذا يحدث غالبا على مجتمعات المهجرحيث تختلف ثقافه الجماعات المهاجره عن تلك الموجوده اصلا فى هذه المجتمعات الخاصه وان هناك اختلاف كبير بين ثقافات العالم الجديد والعالم القديم وخاصه بالنسبه الاجيال الحديثه والقديمه مما يؤدى الى حدوث صراعات ين الثقافات وذلك يمكن التخفيف من تلك الصراعات التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه فى المجتمعات المحليه واستخدام آليه إقامه الحملات المشتركه للتوعيه لمواجهه الاخطار والظواهر السلبيه لتخفيف من الصراعات الثقافيه
· تأخر الثقافات: وهذا ما يعرف بالفجوه الثقافيه حيث لا يوجد توافق بين طرق الانتاج  الحديثه والتقدم التكنولوجى وبين التقدم فى القيم والاخلاقيات او السلوك وهنا يجب التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه فى تشريع القوانين ووضع نظم ولوائح خاصه بذلك 

وهنااك معوقات اخرى وهى:(2)
· إنخفاض المستوى الثقافى والاجتماعى لافراد المجتمع
· غياب المشاركه فى اعمال الجمعيه 
· وجود نزاع بين افراد المجتمع والمسئولين 
· التحايل على المنظمات للحصول على الخدمات
(ه)- معوقات خاصه بآليات التنسيق:
يمكن توضيح تلك المعوقات الى:(3)
· قله فهم مكونات عمليه التنسيق
· تعارض الاهداف 
· قله وجود جهاز ينسق بين الجمعيات وبعضها وبينها وبين الاجهزه الحكوميه
· وجود نوع من النزاع بين الجمعيات وبعضها
وكذلك من ضمن المعوقات التى تحد من عمليه التنسيق هى(1)
· الافتقار الى قنوات الاتصال جديده وعدم كفايه التمويل
· انخفاض مرونه بعض المؤسسات مما يؤدى الى عزلها وعدم رغبتها فى التعاون مع المؤسسات الاخرى الصراعات الشخصيه بالاضافه الى اختلاف المؤسسات
· الافتقار الى البرامج التدريب على كيفيه إقامه العلاقات تنسيقيه بين المؤسسات 
· قله كفاءه القائمين بعمليه التنسيق والتخطيط
· قله كفايه المده الزمنيه المتاحه لتحقيق التعاون والتنسيق بين المؤسسات
· الافتقار الى الجماعيه فى التخطيط كل طرف بالاخر
· قله قدره الاطراف التى يتم التنسيق فيها للوصول الى اتفاق او تفاهم مشترك حول الموضوعات التى يسير حولها التنسيق
مقترحات التخفيف من حدتها (من وجهه نظر الباحثه)

· إقامه الحملات المشتركه للتوعيه ولمواجهه الاخطار والظواهر السلبيه الخاصه بالثقافات فى المجتمعات المحليه 
· تشريع قوانين ووضع نظم ولوائح مشتركه بين المنظمات
· وجود نوع من التعاون المشترك بين افراد المجتمع المحلى والمسئولين وتنميه شعورهم بالمسئوليه المشتركه
· استثاره سكان افراد المجتمع المحلى للمشاركه فى اعمال المنظمات فى المجتمع المحلى 
· وجود جهاز ينسق بين الجمعيات وبعضها وبينها وبين الاجهزه الحكوميه
· وجود نوع من التعاون المشترك بين الجمعيات وبعضها
· زياده قدره الاطراف التى يتم التنسيق فيها للوصول الى اتفاق او تفاهم مشترك حول الموضوعات التى يسير حولها التنسيق
· توافر مجموعه من البرامج التدريبيه على كيفيه إقامه العلاقات التنسيقيه بين المؤسسات
· وجود نوع من المرونه فى بعض المؤسسات والتقليل من حده الصراع التنافسى
الخاتمه :

من واقع الطرح السابق لقضيه آليات التنسيق بين المنظمات الحكوميه والأهليه لتنميه وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعايه الاجتماعيه تبين ان 

المنظمات لم تنشأ من فراغ وان لها اهميتها الكبرى فى المجتمع المحلى فى إشباع احتياجات المجتمع المحلى ولها اهدافها التى تسعى الى تحقيقها والتى تتسم بالمرونه وغير هادفه للربح سواء تلك المنظمات الحكوميه او اهليه 0

كما حددنا انواع العلاقات فيما بينهما والنظريات الرئيسيه التى تفسر العلاقه بين تلك النظريات وكذلك حددنا معوقات العلاقه بين تلك المنظمات وحددنا اهميه التنسيق بين المنظمات وانواع الآليات التنسيقيه0

تعتبر تلك المنظمات جزء من طريقه تنظيم المجتمع ولذلك حددنا دور طريقه تنظيم المجتمع فى التنسيق بين المنظمات فى الاهداف والادوات والادوار والاستراتيجيات 0

ولعل الطرح السابق يطرح قضيه مهمه وهى

كيف يتم التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه فى تنميه وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعايه الاجتماعيه؟

الفصل التالى يتناول وعى المجتمع الريفى بحقوقه فى خدمات الرعايه الإجتماعيه
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